
4 / 1

514823 ‐ هل يجوز السؤال عن اله بـ (أين)؟

السؤال

ندَالٍ عتاع اءوتبِاس سلَي َالتَعو انَهحبس هال اءوتنَّ اسا لَمعنْ يا جِبي لَةمالْج فكتاب الاعتقاد" ص١١٧: "و" ف قال البيهق

اعوِجاج و استقْرارٍ ف مانٍ، و مماسة لشَء من خَلْقه، لَنَّه مستَوٍ علَ عرشه كما اخْبر بَِ كيفٍ بَِ اين"، فما الذي قصده

البيهق بقوله: "بلا أين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

البيهق جرى هنا عل ما هو شائع عند المتلمين من أن اله تعال لا يسأل عنه بأين؟ ويعللون ذلك بأنه منزه عن المان، أو

أن هذا السؤال إنما يون ف حق الأجسام.

والحق الذي دل عليه النص: هو جواز السؤال عنه بأين.

وأما المان: فهو منزه تعال عن مان وجودي يون فيه، بحيث يحدُّه أو يحصره؛ بل هو فوق الأمنة كلها، فوق سماواته،

عل عرشه، كما نطق به التاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة.

وقد دل عل جواز السؤال عن اله بأين: حديث الجارية.

ظَّمفَع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيشأن ضربه لجاريته، قال: "فَا ف لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نروى مسلم (537) ع

ذَلكَ علَ، قُلْت يا رسول اله افََ اعتقُها؟ قَال:  اىتن بِها . فَاتَيتُه بِها، فَقَال لَها:  اين اله؟  قَالَت: ف السماء. قَال:  من انَا؟ 

قَالَت: انْت رسول اله. قَال:  اعتقْها فَانَّها مومنَةٌ .

قال الإمام عبد الغن المقدس رحمه اله: " ومن أجهل جهلا، وأسخف عقلا، وأضل سبيلا؛ ممن يقول: إنه لا يجوز أن يقال:

أين اله؛ بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: (أين اله)؟! " انته من "الاقتصاد ف الاعتقاد"، ص 89

وقال الذهب رحمه اله ف "العلو" ص 28: " وهذا رأينا كل من يسأل: أين اله؟ يبادر بفطرته ويقول: ف السماء.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/514823/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%8A%D9%86
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فف الخبر مسألتان:

إحداهما: شرعية: قول المسلم أين اله؟

وثانيهما: قول المسؤول: ف السماء.

.ه عليه وسلم" انتهال صل المصطف ر علر هاتين المسألتين، فإنما ينفمن أن

ثانيا:

البيهق يثبت الاستواء، ويقرر فيه التفويض، وينف الجهة والمان.

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود: "وف مناسبة أخرى لما ذكر البيهق حديث الجارية: أين اله؟ قالت ف السماء؛

تلم ف تأويله بلام عجيب، وأوله بما يدل عل أنه لا يقول بإثبات العلو له تعال" انته من "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"

.(588 /2)

وأشار إل هذا الموضع من كتاب الاعتقاد.

وقال الدكتور أحمد بن عطية الغامدي ف كتابه "البيهيق وموقفه من الإلهيات":

" وهذا الأمر ‐ يعن إثبات الجهة له تبارك وتعال ‐ قد نفاه البيهق رحمه اله.

ذلك أنه حينما اختار القول بالتفويض ف صفة الاستواء، فوقف عل اللفظ كما ورد به النص، دون أن يتجاوز ذلك إل تفسيره

ه تبارك وتعالالجهة الثابتة ل إل ه ‐ أتنظره من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا ال لأن ذلك ف ‐ ه تبارك وتعالبالنسبة ل

ثبوتاً قطعياً، فنفاها.

وهاتان المسألتان ‐ أعن الجهة والاستواء ‐ بينهما صلة وثيقة لأن الجهة لازمة للاستواء.

يقوله ‐ رحمه اله ‐ مبيناً مذهبه ف عدم إثبات جهة له تبارك وتعال: " ... لنه مستو عل عرشه كما أخبره، بلا كيف، بلا

أين".

بمعن أن الاستواء ثابت له تبارك وتعال خبراً، إلا أنه لا ينبغ لنا البحث عن معناه، لأن ذلك بحث ف اليف، كما أن الإشارة

إليه بأين تؤدي إل إثبات الجهة، ولا جهة له، لأننا إنما أثبتنا الاستواء، لورود الخبر به، فأثبتناه لفظاً، مفوضين ف المراد منه.

ويقول ف موضع آخر: " ... فإنه عز وجل لا يرى ف جهة، كما يرى المخلوق ... وهو يتعال عن جهة".
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وهذا تصريح بنف الجهة".

إل أن قال:

" كما علّق البيهق عل قول آخر لابن المبارك يثبت الاستواء والفوقية له تبارك وتعال، وهو قوله: "نعرف ربنا فوق سبع

سموات عل العرش استوى، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ههنا ‐ وأشار إل الأرض".

علّق عليه البيهق بقوله: "قلت: قوله: بائن من خلقه، يريد به ما فسره بعده من نف قول الجهمية، لا إثبات جهة من جانب آخر،

يريد ما أطلقه الشرع".

فل ما تقدم يدل عل نف البيهق للجهة، بل صريح ف ذلك.

أما النصوص الواردة بإثباتها، فقد عمد البيهق ‐ رحمه اله ‐ إل تأويلها، كقوله تعال: اامنْتُم من ف السماء ، وقوله:

ف ون المعنآيات الاستواء، في ما ورد ف لها بأنها محمولة علأو = ادِهبع قفَو رالْقَاه وهوقوله: و ، هِمقفَو نم مهبخَافُونَ ري

الجميع: من عل العرش.

إلا أن إثباته أن اله عل العرش: إنما هو لموافقة الدليل المصرِح بذلك، مثل قوله تعال: الرحمن علَ الْعرشِ استَوى؛ وهو أمر

أثبته البيهق لفطاً فقط، وفوض ف معناه؛ فيون موقفه فيما أوله عل منوالها: التفويض أيضاً؛ لأن الإحالة عل معن مفوض

فيه: تفويض كذلك.

وهذا كما هو ظاهر تحم لا دليل عليه، وقد سبق أن بينت بطلان كون مذهب السلف التفويض.

كما أول قوله تعال: الَيه يصعدُ الْلم الطَّيِب والْعمل الصالح يرفَعه: بأن صعود اللم الطيب والصدقة الطيبة إل السماء:

هم إل؛ بأن المراد عروجهلَيا وحالرةُ ولائالْم جرتَع :قوله تعال ة الوارد فل عروج الملائن القبول لهما، وأوسعبارةٌ عن ح

مقامهم ف السماء.

إلا أن إثبات العلو والفوقية له تبارك وتعال: تواترت به الأدلة العقلية والنقلية.

ومن أبرز الأدلة الت تدل عل أن اله ف السماء عال عل عرشه الذي هو أعل مخلوقاته سبحانه حديث الجارية، الذي ذكره

البيهق، وأعله بالاضطراب" انته من "البيهق وموقفه من الإلهيات"، ص 352-347

والحاصل:

أن نف البيهق السؤال عن اله بـ(أين): منسجم مع مذهبه اللام؛ ف نف الجهة، وتفويضه للاستواء والعلو.
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وهو مخالف لما ثبت ف السنة الصحيحة من إثبات السؤال عن اله بـ(أين).

ومخالف لما ثبت عن السلف من تفسير الاستواء بالعلو الارتفاع والجلوس والقعود.

ومخالفهم لإجماعهم عل إثبات جهة الفوق.

واله أعلم.


